كناك لب 

الفصل الثالث عشر: التفريق لعدم الكفاءة 

5- تمهيد - 8401 أولاً: مذهب الحنفية - ۸۹٠۸‏ - تزويج البالغة العاقلة نفسها من 
غير كفء ‏ ۸۹۰۹ - إذا زوجها أحد الأولياء برضاها من غير كفء  841٠١‏ - تزويج الصغار 
من غير كفء  841١‏ - تزويج الصغار من قبل غير الأب والجدّ - 8417 - ثانيا: مذهب 
الشافعية - 84311 - زيادة توضيح لمذهب الشافعية - 8415 - ثالثا: مذهب الحنابلة  48941٠6‏ - 
رابعاً: مذهب المالكية ‏ 8415 - الترافع إلى القاضي لفسخ النكاح 44117 - التفريق لعدم 
الكفاءة فسخ لا طلاق. 


الفصل الرابع عشر: التفريق للعيب 

4- تمهيد - 8419 - منهج البحث: تقسيم الفصل إلى خمسة مباحث: 
المبحث الأول: مدى مشروعية التفريق للعيب 

- تعريف العيب - 8437١‏ - العيب الذي يستوجب التفريق - ۸۹۲۲ - هل يجوز 
التفريق للعيب؟ ‏ 847 - القول الأول: لا يجوز التفريق للعيب - 8474 - أدلة القول الأول 
أولاً: من السنة النبوية - 8470 - ثانياً: من آثار الصحابة - 8477 - الرد على ابن حزم في 
استدلاله بالحديث - ۸۹۲۷ - الفسخ للعيب بالشرط عند الظاهرية ‏ ۸4۲۸ - الرد على ابن حزم 
فيما ذهب إليه - 8858 - القول الثاني : يجوز التفريق للعيب - 897٠‏ - أدلة القول الثاني - 
1 - الدليل الأول ۸4۳۲ - الدليل الثاني - ۸۹۳۳ - الدليل الثالث ‏ 844 الدليل الرابع 
- ه8937 - الدليل الخامس - 4475 العيوب التي تمنع الوطء ‏ ۸۹۳۷ - القول الراجح . 
المبحث الثاني : من يملك التفريق للعيب 

۸ - اختلاف بين الفقهاء ‏ ۸۹۳۹ - القول الأول: حق التفريق للعيب للزوجة وحدها 
844٠ -‏ - الحجة للقول الأول - أولاً: قول ابن مسعود وعلي بن أبي طالب - 1١‏ ثانياً: 
حديث: «فر من المجذوم. . .» لا يدل على حت الزوج في الفسخ للعيب - 8447 - ثالثا: 
عيوب الزوجة لا تخل بموجب عقد النكاح - 8414# - رابعا: إعطاء حق فسخ النكاح للعيب 


- ۹۹4 - 


للعيب 8غ888/- . أدلة القول الثاني 30 له -8455- 
الآثار عن الصحابة - ۷ - ثالث : : وجوب مساواة الزوج ا في حق الفسخ ل 
AEA‏ رلك د طرفان في عقد التكاح - 8459 _ خامساً: حق الزوج في الطلاق لا 
المبحث الثالث: العيوب التي تجيز التفريق وأقوال الفقهاء فيها 

6 تمهيد - 8461١‏ - منهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى أربعة مطالب: 
المطلب الأول: العيوب الخاصة بالرجال 

7 أولاً : العنة - أ- تعريفها في اللغة - ۸4٥۳‏ - ب - العنة والعنين في اصطلاح 
الفقهاء ‏ 8484 - قول المالكية في المقصود ب «العنة» ‏ 84608 ما تتحقق به العنة ويصير به 
عنيناً - 8461 - التفريق للعنة - 84617 - التفريق للعنة عند الحنفية - 8484 - ثانياً: الجبّ 
والتفريق به - 8404 ثالثاً: الخصاء والخصي - 845٠‏ - هل يجوز التفريق بالخصاء؟ - أولاً : 
مذهب الحنفية - 8451 - ثانياً: مذهب الشافعية ‏ 8457 - ثالثاً: مذهب الحنابلة ‏ 895718 - 
رابعاً: مذهب المالكية - 84764 خامساً: مذهب الزيدية ‏ 4456 سادساً: مذهب الجعفرية . 


5- أولاً: مذهب الحتابلة  ۸۹٩۷‏ - ثانياً: مذهب الشافعية - 4934 ثالثاً: مذهب 
المالكية - 4439 - رابعاً: مذهب الجعفرية  4917١٠‏ خامساً: مذهب الزيدية  481/١‏ - 
التفريق بهذه العيوب. 

7 المقصود بالعيوب المشتركة ‏ 67 أولاً : مذهب الحنابلة  ۸۹۷٤‏ - ولا يغبت 
خيار لأحد الزوجين فى غير ما ذكر من العيوب ‏ 4478 ثانياً: مذهب المالكية - 49175 - 
للزوجة فقط فسخ النكاح بالجذام الحادث بعد النكاح ‏ ۸4۷۷ - قول المالكية في البرص - 
4 قولهم في العذيطة ‏ ۸4۷۹ - ثالثاً: مذهب الشافعية - ۸۹۸٠‏ - قول الشافعية في 
الخنثى - ۸۹۸١‏ - رابعاً: مذهب الحنفية - 8447 خامساً: مذهب الجعفرية - ۸۹۸۴ - قول 
الجعفرية في عيب الخنوثة - ۸۹۸٤‏ - سادساً: مذهب الزيدية - ۸۹۸٠‏ - سابعاً: رأي الإمام ابن 
القيم في العيوب الموجبة للخيار. 


المطلب الرابع : هل العيوب محصورة بما ذكره الفقهاء؟ 

5- اختلاف الفقهاء في حصر العيوب المجيزة للتفريق - ۸۹۸۷ - القول الأول : 
العيوب جاءت على سبيل الحصر - ۸۹۸۸ - من أقوال أصحاب القول الأول - ۸۹۸۹ - القول 
الثاني : العيوب وردت على سبيل التمثيل - ۸۹۹۰ - من أقوال أصحاب القول الثاني - ۸۹۹۱ - 
القول الراجح - 4447 - أقوال الفقهاء في تعليل الفسخ بالعيوب التي ذكروها - 4487 - 
المستفاد من أقوال الفقهاء جواز ل التي تجيز الفسخ ‏ 44414 - ضوابط الأخذ 
بالقياس - 8486 - أولاً : : التأكد من تحقق العلة في العيب المنصوص عليه - 8485 - ثانياً: 
الرجوع إلى الأطباء لمعرفة ا المعدي - 44817 ثالثاً: الرجوع إلى العرف عند شرط 
السلامة من العيوب - ۸۹۹۸ - هل العقم من العيوب المجيزة للتفريق - 8944 خبر عن عمر بن 
الخطاب في الرجل العقيم  40٠١‏ - القول الذي أميل إليه  40٠0١‏ قيود حق الزوجة في فسخ 
النكاح لعقم الزوج - 4007 - عقم الزوجة لا يبرر الفسخ والتفريق . 


المبحث الرايع : شروط وإجراءات التفريق للعيب 
0# تمهيد  ۹۰۰٤‏ - منهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين: 


المطلب الأول: شروط التفريق للعيب 

- أولاً: مذهب الحنفية‎ - ۹٠٠٦ - الشرط الأول: ما يتعلق بزمن حدوث العيب‎ - ٠ 
: ثالعا‎ ۹٠٠۹  ةيعفاشلا انيا مذهب الشافعية  ۹۰۰۸ - من تفصيلات مذهب‎ ۹۹۷ 
- خامساً: مذهب الجعفرية‎ _ ۰ ١١ - رابعاً: : مذهب المالكية‎ ۰ ٠١  ةلبانحلا مذهب‎ 
ب مذهب الجعفرية بالنسبة لعيوب الزوجة 401 سادساً:‎ ۰ ٠١ - بالنسبة لعيوب الزوج‎ 
الحجة لسقوط خيار‎ - ۹٠٠١  ةدحاو حدوث العنة بعد الوطء مرة‎ 94٠01١54 - مذهب الزيدية‎ 
الزوجة بالعنة بعد الوط ء  أولاً: حجة الشافعية والحتابلة 4035 - ثانياً: : قول الحنفية وحجتهم‎ 
تفصيل الكاسانى لحجة الحنفية - ۹۰۱۸ الرد على حجة الحنفية والشافعية والحنابلة‎ - 40117 
الشرط الثاني : عدم العلم والرضا‎ - ۹٠۲١  ءطولا حدوث ال وا بعد‎ - ۹۰۱۹ - 
۔ أولا: مذهب الحنفية  ۹۰۲۲ ثانياً : مذهب الشافعية  ۹۰۲۲۳ - ثالفاً:‎ ٩۹۰۲۱ - بالعيب‎ 
نظ العا س ين كديرا‎ ۹۰۲۰١  ةلبانحلا رابعاً: مذهب‎ - ۰ ۲٤  ةيكلاملا مذهب‎ 
خامساً: مذهب الجعفرية  ۹۰۲۷ - سادساً: مذهب الزيدية  ۹۰۲۸ - الرضا‎ - 407 _ 

لصريح والرضا دلالة _ أ عند المالكية  94٠0578‏ ب _ عند الحنابلة  7٠١‏ يه 
سلامة طالب التفريق من العيب - ۹٠۳١‏ - أولاً: مذهب الحنابلة - الحالة الأولى : ١‏ 


- 


العيبين في الزوجين  4٠0”‏ الحالة الثانية: تماثل العيبين في الزوجين - “40# ثانياً : 
مذهب المالكية - ۳ - الا : : مذهب الشافعية  ١ ٠٠‏ - رابعاً: مذهب الزيدية  ۹۰۳٩‏ - 
الشرط الرابع : الفورية في طلب التفریق - ۹۰۳۷ - القول: اشتراط الفورية - 4078 - أقوال 
الشافعية في شرط الفورية - 4078 - أقوال الجعفرية في شرط الفورية  ٩١ ٤٠١‏ - القول الثاني : 

ترط الفورية - 4١ 4١‏ من أقوال الحنابلة ‏ 547 4٠‏ من أقوال المالكية  4٠47‏ من أقوال 
الحنفية - ۹٠٤٤‏ - من أقوال الزيدية - 4048 القول الراجح 


المطلب الثاني : إجراءات التفريق للعيب 


الفرع الأول: رفع دعوى بالتفريق 

5١437‏ - هل يلزم رفع دعوى التفريق إلى القاضي؟ - ٩٠٤۸‏ - القول الأول: التفريق بحكم 
الحاكم فلا بد من رفع دعوى التفريق - ٤٩‏ ۹۰ - أ من أقوال الحنابلة  406٠‏ ب - من أقوال 
الشافعية  94٠08١‏ ج - من أقوال المالكية  ۹۰٥۲‏ - د من أقوال الحنفية - 4٠87‏ القول 
الثاني : لا يحتاج فسخ النكاح إلى حكم الحاكم فلا يحتاج إلى رفع دعوى به 4084 القول 
الثالث: الفسخ بالتراضي وإلا فبحكم الحاكم بعد رفع دعوى به - ٩٠٥١‏ - القول الراجح في 
شرط رفع الدعوى ‏ أولاً : بالنسبة للزوجة  ٩۰۵٩‏ - ثانياً: : بالنسبة للزوج. 


الفرع الثاني : إجراءات القاضي في دعوى التفريق 
3 4067 أولاً: مذهب الحنفية ‏ أ- إذا كان الزوج عنيناً - ۹٠١۸‏ - التأجيل لمدة سنة - 
48 - تمدید التأجيل - ۹۰٦۰‏ - وقت و 6 خلال سنة 
التأجيل - ۹۰٦۲‏ - أ المرض - 40737 ب الحج - 40717 - لا تأجيل في بعض الحالات 
۹٠1٤ -‏ - الإجراءات بعد مضي سنة التأجيل - الحالة الأولى : الاتفاق أو الاختلاف في الوطء 
- 9056 _ الحالة الثانية : : إذا لم يطأها - 4055 ثبوت الخيار للزوجة وحكمه ۔ ۹۰٦۷‏ ب 
إذا كان الزوج مجبوباً أو ختثى عند الحنفية - ۹۹۸- ج - إذا كان الزوج مجبوباً عند الحنفية 
- 9059 وإذا وجدت زوجها الضفو نوا ۰ د إذا كان الزوج مجنوناً أو مجذوماً 
أو أبرص - ۹۰۷۱ - ثانياً: : مذهب الشافعية - ۹۰۷۲ - كيفية ثبوت عدّة العنين ‏ 4017/7 إمهال 
العنين سنة - ١ ۷٤‏ - الإجراءات بعد مضي سنة الإمهال  ۷١‏ ۰ - إذا ادعت أنها بكر والزوج 
لم يطأها - ۹۰۷٩‏ - سقوط خيار الفسخ ‏ ۹۰۷۷ - فسخ نكاح القرناء والرتقاء - 40374 - لا تجبر 


:6ه 


الزوجة على إزالة القرن والرتق - 407/4 ثالثاً: مذهب الحنابلة - أ - بالنسبة للعنين - ۹۰۸۰ - 
الحالة الأولى : إنكار الزوج العنة ‏ ۹۰۸۱ - تصديق الزوجة زوجها بأنه قد وطأها  ٩۰۸۲‏ - إنكار 
الزوجة الوطء وهي بكر 4087 - ادعاء الزوج أن البكارة عادت بعد إزالتها بالوطء  ۹۰۸٤‏ - 
إنكار الزوجة الوطء وهي ثيب 40486 ادعاء الزوجة زوال بكارتها بغير الوطء ‏ 4085 الحالة 
الثانية : ثبوت عنة الزوج ‏ أ - تأجيل العنين سنة  ۹٠۸۷‏ - ابتداء سنة التأجيل وما يحتسب منها 
وما لا يحتسب - 9088 - نتيجة التأجيل ‏ أ- حصول الوطء - 4084 - ب - الوطء مرة واحدة 
۔ ۹۰۹۰ - ج ‏ وطء غير الزوجة المدعية ‏ 9041 ادعاء الوطء وادعاء الزوجة البكارة - ۹۰۹۲ - 
ادعاء الوطء وإنكار الزوجة وهي ثيب 4087 - يؤجل العنين إذا كان مجنوناً - ۹۰۹٤‏ - إذا مضت 
سنة التأجيل ولم يطأ المجنون - 4046 عجز الزوج عن الوطء لعارض يزول - 4045 - العجز 
عن الوطء لعارض لا يزول - ۹۰۹۷ - ب بالنسبة للمجبوب عند الحنابلة - ۹۰۹۸ - إذا كان 
المقطوع من ذكر الزوج حشفة الذكر  ۹٠۹٩‏ - ج- بالنسبة للخصي عند الحنابلة - ٩۱۰۰‏ - 
د - بالنسبة للعيوب الأخرى عند الحنابلة - 941١1١‏ - الاختلاف في وجود العيب - ٩۱۰۲‏ - إذا 
اختلفا في عيوب النساء  ۹٠٠١‏ - تعقيب على قول الحنابلة في الاختلاف بشأن العيب - 
٤‏ ما يفعله القاضي بعد ثبوت العيب  ٩٠٠١‏ - زوال العيب قبل تفريق القاضي يسقط 
الفسخ  91١5‏ - رابعاً: مذهب المالكية - رفع الدعوى إلى القاضي ودفعها  ٩۱۰۷‏ - وسائل 
الوقوف على العيب - 41١8‏ - القاضي يضرب الأجل المعيب - 51١4‏ - مدة الأجل للزوج - 
“٠١‏ - ما يفعله القاضي بعد إمهال الزوج العنين  ۹١١١‏ - الخيار للزوجة بعد مضي سنة 
التأجيل - 41١7‏ خيار زوجة المجذوم بعد مضي مدة التأجيل - 9117 - الإمهال للزوجة 
المعيبة - 4114 خامساً: مذهب الزيدية: إذا انقضت أيام الإمهال ولم يطأها الزوج - ٩۱۱٩‏ - 
سادساً: مذهب الجعفرية ‏ أ الفسخ للعئة - ۹۱۱۷ - ب - الفسخ للجذام - ۹۱۱۸ - فسخ 
نكاح الرتقاء والقرناء - 941١19‏ بعض قواعد البينات في الفسخ للعيب. 
المبحث الخامس : آثار التفريق للعيب 

٣‏ - تمهيد ومنهج البحث: تقسيم المبحث إلى مطلبين: 
المطلب الأول: نوع الفرقة الواقعة بالتفريق للعيب 

١‏ - اختلاف بين الفقهاء ‏ ۹۱۲۲ - القول الأول: أنها فرقة طلاق - ۹۱۲۳ - بعض 
أقوال الحنفية - 91174 بعض أقوال المالكية ‏ 4170 القول الثاني : أنها فرقة فسخ - ٩۱۲٩‏ - 
من أقوال الشافعية  ٩۱۲۷‏ - من أقوال الحنابلة - 9174 - من أقوال الجعفرية - 4179 من 
أقوال الزيدية. 


o 


المطلب الثاني : ما يجب من مهر في التفريق للعيب 

6177 من أقوال الحنفية‎ A ٩۱۳۱  ةيفنحلا أولاً: مذهب‎ _- ٠ 
0 وإن ردها الزوج بعد البناء بها - ۴4 - ثالثاً: مذهب‎ - ٩۹۱۳۳  ةيكلاملا مذهب‎ 
۔_ رابعا: مذهب الشافعية  9175 الفسخ بعد الدخول  917 متى يجب مهر‎ ٥ 
خامسا: مذهب الجعفرية  أ- الفسخ قبل الدخول  418 ب - الفسخ‎ 4١78 - المثل؟‎ 
سادسا: مذهب الزيدية  أ الفسخ بعد الدخول - 84141 ب - رجوع‎ 415٠  لوخدلا بعد‎ 
الزوج بما دفعه من مهر.‎ 
الفصل الخامس عشر: التفريق لخيار العتق‎ 

۲ المقصود بخيار العتق  91١847‏ النصوص فى خيار العتق أ - حديث البخاري 
- 4145 ب حديث مسلم - 4148 ج حديث أبي داود - 9145 د حديث الترمذي 
۹۱٤۷ -‏ - دلالة هذه الأحاديث على خيار العتق - ٩۱٤۸‏ - إجماع العلماء على خيار العتق - 
۹ - خیار العتق رخصة يسقط بالإسقاط  41١6٠١‏ خيار العتق للأمة لا للعبد - 41١61١‏ هل 
خيار العتق على التراخي - 41١67‏ مذهب الجعفرية ‏ 4167 مذهب الحنابلة  941١66‏ حجة 
من قال إن الخيار على التراخى  ٩٠٠١‏ - إذا عتق العبد قبل أن تختار زوجته العتيقة الفراق - 
416 - هل يثبت الخيار للمعتقة تحت حر 94161 مذهب الحنابلة في هذه المسألة - 
4- حجة الحنابلة - ۹٠١۹‏ - عتق الصغيرة والمجنونة - 91٠١‏ - مبطلات خيار العتق - 
1 - قول الحنفية فيما يبطل الخيار  4١57‏ هل الفرقة بخيار العتق ف فسخ أم طلاق؟ - 
۳ - حكم المهر في خيار المعتقة. 


الفصل السادس عشر: التفريق بسبب إباء الإسلام 

-41517/- موضوع هذا الفصل - 4155 - أولاً : مذهب الظاهرية‎ - 4176  ديهمت‎ - 4٤ 
من الحجة لابن حزم - 9159 - ثانيا: مذهب‎ - ۹۱٩۸ - حجة ابن حزم لمذهب الظاهرية‎ 
- أولا: بالنسبة لتعجل الفرقة قبل الدخول‎  ةلدألا‎ - 4177١  ةيرفعجلاو الشافعية والحنابلة‎ 
ثالثاً: مذهب المالكية  أ- إذا أسلمت‎ - ۹۱۷١  لوخدلا ثانياً: بالنسبة للفرقة بعد‎ - ١ 
ب إذا أسلم الزوج - 41175 - أدلة المالكية  911/6 رابعاً: مذهب الحنفية‎ - ٩۱۷۳  ةجوزلا‎ 
-أ- إذا أسلمت الزوجة في دار الإسلام - ۹۱۷۷ - ب إذا أسلم الزوج في دار الإسلام‎ ۹۱۷١ - 
شروط عرض الإسلام على من لم يسلم من الزوجين - 41178 ج- إذا أسلم أحد‎ - ۹۱۷۸ - 
الدليل الأول - 9187 - الدليل الثاني‎ - ۹۱۸١ - أدلة الحنفية‎ - 418٠١  برحلا الزوجين في دار‎ 
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- ۹۸۴۳ - خامساً: مذهب الزيدية ‏ 4184 - مناقشة الأقوال المختلفة وأدلتها ‏ أولاً : مناقشة ابن 
حزم - 9186 - ثانيا: مناقشة الشافعية والحنابلة وموافقيهم - 41485 - مناقشة الحنفية ‏ ۹۱۸۷ - 
القول الراجح - AAA‏ ~ نوع الفرقة بسبب إباء الإسلام - ۹۱۸۹ - حجة الجمهور ومخالقيهم 
۔ ٠9١41-ما‏ يترتب على القولن - 0١‏ هل يجب مع التفريق؟ - ۹۱۹۲ - أولا: مذهب 
الحنفية - 4197 - ثانيا: مذهب الشافعية ‏ 41414 ثالثا: مذهب الحنابلة ‏ 4198 بم يصير 
غير المسلم مسلما  ۹۱۹٩‏ - لا يجوز للقاضي رد إسلام من أسلم من الزوجين. 


الفصل السابع عشر: التفريق بسبب ردّة أحد الزوجين 

۷-- تمهيد - 4144 - أولاً: مذهب الحنفية - أ وقوع الفرقة في الحال بردة أحد 
الزن ۔ 94149 ب _ الفرقة تثبت بنفس ردة أحد الزوجين - ۹۲٠۰١‏ - ج إذا ارتد الزوجان 
معاً هل تقع الفرقة؟ - ۹۲۰۱ - د- إذا ارتدا وعاد أحدهما إلى الإسلام - 417١7‏ ه- زوجة 
المسلم الكتابية إذا تمجست - ۹۲٠۴‏ - و زوجة المسلم يهودية فتنصرت - 47١4‏ حكم المهر 
بعد الردة  ۹۲٠٠١‏ - الزوجة المسلمة إذا ارتدت هل تجبر على الإسلام؟  47١5‏ ثانيا: مذهب 
الشافعية  ۹۲٠۷‏ - الانتقال من اليهودية إلى النصرانية وبالعكس - ٩۲۰۸‏ - ثالثا: مذهب 
الحنابلة ‏ أ- الردة قبل الدخول ‏ 4704 ب _ الردة بعد الدخول ‏ ۹۲۱۰ - ج - إذا ارتد 
الزوجان معاً ‏ ۹۲۱۱ - د حكم المهر بردة أحد الزوجين - 4717 ها ردة أحد الزوجين 
بعد الدخول ‏ 471 و ردة أحد الزوجين تمنع الوطء - 4714 رابعاً: مذهب الجعفرية - 
- خامساً : مذهب المالكية e‏ - ۹۲۱۹ب ا 


بقصد فسخ النکاح - ۹۲۱۷- > جا حكم المهر بردة أحد الزوجين - ENE TIA‏ مذهب 
الزيدية - 4718 - سابعاً: مذهب الظاهرية . 


الفصل الثامن عشر: التفريق لعدم الوفاء بالشرط 
۰ _- تمهید - 4771 - للمرأة حق فسخ النكاح لعدم وفاء زوجها بالشرط ‏ 4777 حق 
الزوجة في الفسخ على التراضي - *477 - ما يسقط حق الزوجة في الفسخ - 47784 خيار 
الفسخ خاص بالنكاح الذي ورد فيه الشرط ‏ 4776 رفع الدعوى بفسخ التكاح - 4775 حق 
الزوجة في الفسخ لا يسقط حى الزوج في الطلاق. 
الباب الثالث 
العذة 


۷ - تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا الباب إلى ستة فصول: 


~00 


الفصل الأول: تعريف العدة وبيان مشروعيتها وحكمة تشريعها 

4- تعريف العدة في اللغة ‏ 4۲۲۹ - تعريف العدة في اصطلاح الفقهاء ‏ ۹۲۲۳۰ - 
التعريف المختار للعدة ‏ ۹۲۳۱ - دليل مشروعيتها ‏ ۹۲۳۲ - هل تجب العدة على الرجل؟ - 
۳ - حكمة تشريع العدة ‏ 9774 حكمة أخرى في العدة  ۹۲۴١‏ - في عدة الوفاة حكمة 
أخرى - 4775 - العدة تجب على زوجة المسلم ولو كانت كتابية. 
الفصل الثاني : أنواع العدة من حيث نوع الفرقة التي استوجبتها 

4710 تمهيد - ۹۲۳۸ - منهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى أربعة مباحث: 
المبحث الأول: عدة الفرقة في النكاح الصحيح 

٩۹‏ -- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين: 
المطلب الأول: عدة الفرقة في حياة الزوجين 

4 لا عدة بالفرقة قبل الدخول - ٩۲٤۱‏ - الفرقة بعد الدخول توجب العدة  ۹۲٤۲‏ - 
هل تجب العدة بتحمل ماء الرجل؟ - 4747 هل الفرقة بعد الخلوة توجب العدة؟ ‏ 4744 - 
القول الأول: توجب العدة  ٩۲٤١‏ - من أقوال الحنفية  ۹۲٤٩‏ - من أقوال الحنابلة - ۹۲٤۷‏ - 
من أقوال الزيدية - ۹۲٤۸‏ - القول الثاني : لا تجب العدة  ۹۲٤۹‏ - من أقوال الشافعية - 
٠١‏ -_ من أقوال الظاهرية - ٩۲١١‏ - من أقوال المالكية  ۹۲٠۲‏ - من أقوال الجعفرية . 
المطلب الثاني : عدة الوفاة 

48 - نص القرآن العزيز في عدة الوفاة - ٩٠٠٤‏ - أقوال المفسرين في آية عدة الوفاة - 
6 لا خلاف في عدة الوفاة  ٩٠٠١‏ _ أقوال الفقهاء في عدة الوفاة  ٩۲١۷‏ _ عدة الوفاة 
للمطلقة رجعيا - ۹۲۰۸ _ لا خلاف في عدة الوفاة على المطلقة رجعياً - ٩۲۵۹‏ - لا عدة وفاة 
على المطلقة . 
المبحث الثاني : عدة الفرقة في النكاح الفاسد 

- الفرقة بعد الدخول توجب العدة‎ - 4551١  ةدعلا الفرقة قبل الدخول لا توجب‎ ٠١ 
: هل تجب العدة بالفرقة بعد الخلوة - 49758 - القول الأول - 4554 - القول الثاني‎ - -۲ 
هل تجب عدة الوفاة في النكاح‎ - ۹۲٠١ - قول الحنفية ۔ 41756 القول الثالث: قول الحنابلة‎ 
. الفاسد؟ - ۹۲۹۷ - إذا مات بعد وطئها وجبت عليها العدة لوطئه لا لوفاته‎ 


0 


المبحث الثالث: عدة الموطوءة بشبهة 

۸ _ تجب العدة بالوطء بشبهة عند الحنفية - 9559 ب مذهب الحنابلة والشافعية 
4377١ -‏ - المتزوجة إذا وطئت بشبهة - 4771 الموطوءة بشبهة إذا مات من وطئها. 
المبحث الرابع : عدة المزني بها 

۴ --عدة المزني بها أولاً: مذهب الحنابلة ‏ 47 ثانياً: مذهب الحنفية - 479/4 
مذهب الشافعية  ۹۲۷١‏ _ مذهب الظاهرية - 4۲۷١‏ - الراجح وجوب العدة على المزني بها. 
الفصل الثالث: أنواع العدة من حيث مدتها 

۷“ - تمهيد - ۹۲۷۸ - منهج البحث: تقسيم الفصل إلى ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: العدة بالقروء 

۹ - المعتدات بالقروء - 9758٠‏ -_دلالة الآية على المعتدات بالقروء ‏ 91781 
المقصود بالقروء - ۹۲۸۲ - القول الأول - ۹۲۸۳ - القول الثاني - ۹۲۸١‏ - أدلة القول الأول - 
٥‏ _ أدلة القول الثاني - ۹۲۸١‏ - القول الراجح - ۲۸۷ - مقدار العدة ‏ أولاً : العدة التي 
لا خلاف فيها ٩۲۸۸‏ - ثانياً : عدة الأمة ‏ ۹۲۸۹ - ثالشاً: عدة الملاعنة والخلاف فيها - 
“٠١‏ علدة المختلعة  184١‏ الرد على من قال: عدة المختلعة حيضة واحدة ‏ ۹۲۹۲ _ 
اختيار ابن تيمية وابن القيم - 47 متى تعتد المستحاضة بالقروء . 
المبحث الثاني : العدة بالأشهر 

45- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم المبحث إلى مطلبين: 
المطلب الأول: العدة بالأشهر بدلاً عن الحيض 

48 المعتدات بالأشهر بدلا عن الحيض - - 9547 منهج البحث: تقسيم هُذا المطلب 
إلى خمسة فروع : 
الفرع الأول: اليائسة من المحيض 

4191 - من هي اليائسة من المحيض - ۹۲۹۸ - سن اليأس عند الحنفية - ۹۲۹۹- 
اليأس عند الحنابلة والشافعية  476٠‏ سن اليأس عند المالكية ‏ 401 القول 0 
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الفرع الثاني : الصغيرة التي لم تحض 

۲ - من هي الصغيرة التي لم تحض - ٩۳٠۳‏ أقل سن تحيض فيه الاش أولاً: عند 
الحنابلة  ۹۳۰٤‏ ۔ ثانياً: عند الحنفية . 
الفرع الثالث: البالغة التي لم تحض أصلا 

٠‏ - من هي البالغة التي لم تحض - 405 - الحجة لجعل العدة بالأشهر للبالغة التي 
الفرع الرابع : المستحاضة 

۷ متى تعتد المستحاضة بالأشهر _ ۹۳٠۸‏ - حالات العدة بالأشهر للمستحاضة - 
4.-. أقوال الفقهاء في عدة المستحاضة بالأشهر ومقدارها  4٠١‏ - الخلاصة في عدة 
المستحاضة بالأشهر. 
الفرع الخامس: عدة من ارتفع حيضها 

o 41717 - التعريف بمن ارتفع حيضها 417 اختلاف الفقهاء في عدتها‎ ١ 
- 9515 - مذهب الحنفية  4715 ثانياً: مذهب الشافعية  4816 ثالثاً: مذهب المالكية‎ 
الحالة الثانية  418 الحالة الثالثة‎ - ۹۳٠۸ - الحالة الأولى‎ - ۹۳١۷  ةلبانحلا رابعاً: مذهب‎ 
سابعاً:‎ - ٩۳۲۲  ةيديزلا خامساً: مذهب الظاهرية  ۹۳۲۱ - سادساً: مذهب‎ 9876 _ 
مذهب الجعقرية  477 القول الراجح  475 التباعد بين الحيضتين هل يوجب العدة‎ 
بالأشهر؟‎ 
المطلب الثاني: العدة بالأشهر التي وجبت أصلا بنفسها‎ 

6" التعريف بهذه العدة ‏ 475 دليل عدة الوفاة بالأشهر ‏ ۹۳۲۷ - المعتدات عدة 
الوفاة - ۹۳۲۸ الشرط لعدة الوفاة - 914 مدة عدة الوفاة  ۹۳١۳١١‏ - عدة الوفاة للأمة - 
١‏ - مذهب الظاهرية في عدة الوفاة للأمة ‏ ”47# عدة الحامل المتوفى عنها زوجها - 
۳۴۳ _ عدة الوفاة لمطلقة الفار - ٩۳۳٤‏ - مذهب الحنابلة ‏ ه477 مذهب الحنفية . 
المبحث الثالكث: عدة الحبل (العدة بوضع الحمل) 

اشرو 3 الحامل نعتد بوضع الحمل - ۳۷ عذة الحامل المتوفى عنها زوجها 5 


-6١048- 


۸ -- قولان في المسألة - 4888 حجة من قال: تعتد أبعد الأجلين  474٠‏ حجة من 
قال : عدتها مدة الحمل ۔ ولا : حجتهم من الكتاب العزيز  94174١‏ ۔ ثانياً تحجتهم من الت 


النبوية الشريفة - AFET‏ - حجتهم من حكمة ي العدة ۔ ٤۳‏ ۹۳- القول ار 44 
صفة ة الحمل الذي ر تنقضي العدة ك ولا : الحالة الأولى د TE‏ ثانياً : الحالة الثانية - 


5 ما لا يعتبر حملا تنقضي بوضعه العدة - ۹۳٤١‏ - أقل مدة الحمل الذي تنقضي العدة 
بوضعه - ۹۳۸ - أقل مدة الحمل لمن يولد تام الخلقة - ۹۳٤١‏ - هل يشترط لانقضاء العدة 
وضع جميع الحمل؟ - أولاً: إذا كان الحمل واحداً - أ- عند الحنابلة والشافعية - ب عند 
الحنفية  91*8٠‏ القول الراجح  ٩۳١۱‏ - ثانياً: إذا كان 5 متعدداً ‏ 48007 الشك في 
وجود حمل ثاني  ۹۳٠١‏ - انقضاء العدة بوضع الحمل هيتاً. 

الفصل الرابع : ابتداء العدة واحتسابها وانقضاؤها 


4 - تمهيد  ٩٠٠١‏ - منهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: العدة بالقروء ابتداؤها واحتسابها وانقضاؤها 

7- وقت ابتداء عدة القروء ‏ لاه "97 القول الأول: تبدأ العدة من وقت وجود سببها 
- 91708 وهذا القول قول بعض الصحابة والتابعين - 4888 القول الثاني : تبدأ العدة من 
وقت العلم بسيبها - 4850 - القول الثالث: التفصيل في وقت ابتداء العدة  4751١‏ النزاع في 
وقت وقوع سبب العدة - 97557 - إقرار الزوج بوقت وقوع سبب العدة - 47517 كيفية احتساب 
مدة العدة بالقروء - أولاً : إذا اعتبرنا القروء تعني الحيض - 94754 الحالة الأولى - 9756 - 
الحالة الثانية - 485 ثانياً: احتساب العدة 0 اعتبرنا القروء تعني الإطهار ‏ 94517 - انقضاء 
عدة القروء - 4158 هل يلزم الغسل من الحيض لإكمال العدة ‏ أولاً : عند الحتابلة ‏ ۹۳۹۹ - 
ما يميل إليه ابن قدامة الحنبلي  9887١‏ ثانيا: عند الظاهرية  ۹۳۷١‏ - ثالئا: مذهب الحنفية 
- ۹۳۷۲ - الحالة الأولى - ۹۳۷۳ - الحالة الثانية - ۹۳۷١‏ - شيء من التفصيل للحالة الثانية - 
٥‏ - رأي ابن القيم في شرط الغسل - ۹۳۷١‏ - أقل مدة لانقضاء العدة بالقروء - ۹۳۷۷ - 
أولاً : مذهب الحنابلة - أ- أقل مدة لانقضاء العدة - ۹۳۷۸ - ب - ادعاء انقضائها في أكثر من 
شهر- ۹۳۷۹ - ج ج ‏ ادعاء انقضائها في شهر - ۹۳۸۰ - د ادعاء انقضائها في أقل من شهر 
- ۹۳۸۱ - ثانياً: : مذهب الحنفية - 4۳۸۲ - المعتدة إذا كانت نفساء - ۹۳۸١‏ - قول أبي حنيفة 
۹۳۸٤ -‏ - قول أبي يوسف  ۹۳۸١‏ - قول محمد - 4885 ادعاء المعتدة انقضاء عدتها - 
۷ ثالثاً: مذهب المالكية - ۹۳۸۸ - رابعاً: مذهب الشافعية - ۹۳۸۹ - الحالة الأولى - 
+٠‏ الحالة الثانية - ۹۳۹۱ - خامساً: مذهب الجعفرية ‏ ۹۳۹۲- سادساً: مذهب 
الظاهرية . 


9ه 


المبحث الثاني : العدة بالأشهر (ابتداؤها واحتسابها وانقضاؤها) 

۴ -_ وقت ابتداء العدة بالأشهر  ۹۳۹٤‏ - من أقوال الفقهاء في ابتداء العدة بالأشهر - 
٥‏ -_ كيفية احتساب أشهر العدة  ۹۳۹٩‏ - أولاً : مذهب الحنفية َا - إذا وقع سبب العدة 
في أول الشهر ۔ ۳۹۷ - ب_- إذا وقع سبب العدة في حفن الشهر ‏ ۹۳۹۸ - ثانياً : مذهب 
الحنابلة ‏ 4848 ثالثاً: مذهب المالكية  44٠٠‏ - رابعاً: مذهب الشافعية  44٠١‏ خامساً: 
مذهب الظاهرية ‏ 4407 - سادساً: مذهب الجعفرية  44٠1‏ احتساب عدة الوفاة  9415٠5‏ 
انقضاء العدة. 


المبحث الثالث: عدة الحيل (ابتداؤها واحتسابها وانقضاؤها) 

٥‏ وقت ابتدائها  44٠+‏ احتساب مدتها  ۹٤۰۷‏ - انقضاؤها - 4404 - شروط 
انقضاء عدة الحبل ‏ 4408 - لا يشترط طهرها أوغسلها من نفاسها  44٠١‏ حالات لا تنقضي 
فيها العدة بوضع الحمل 8411١-‏ - ما يترتب على ما قرره الحنابلة والشافعية . 
الفصل الخامس : تحول العدة وتداخلها وتعددها 

۲ - تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين: 
المبحث الأول: تحول العدة 

4+ تحول العدة من الحيض إلى الأشهر ‏ 44184 تحول العدة من الأشهر إلى 
الحيض - 4416 تحول العدة من الأشهر إلى الإطهار ‏ 4415 - إذا حاضت بعد انقضاء عدتها 
بالأشهر   41411/‏ تحول عدة الطلاق إلى عدة الوفاة ‏ 4414 - إذا مات وهي في عدة طلاق 
بائن - 4418 - تحول العدة إلى عدة وضع الحمل عند الحنابلة والشافعية  4847١‏ تحول العدة 
إلى عدة وضع الحمل عند الظاهرية . 
المبحث الثاني : اجتماع العدتين وتداخلهما 


1 - المقصود باجتماع العدتين - ۹٤۲۲‏ - مثال لإجتماع العدتين  ۹٤۲۳‏ - الحجة 
لاجتماع العدتين على وجه التعاقب ‏ 4475 تداخل العدتين فى مذهب الشافعية  ۹٤٩١‏ - 
تداخل العدتين في مذهب الحنابلة. 
الفصل السادس : أحكام العدة 

٦‏ - تمهيد - 484717 منهج البحث: تقسيم الفصل إلى خمسة مباحث: 


65٠١ - 


المبحث الأول: الامتناع عن الزواج والخطبة 
۸ لا يجوز زواج المعتدة - 4474 لا يجوز خطبة المعتدة. 


المبحث الثاني : السب والإرث في العدة 


° - نسب من يولد في العدة - 4471 ل سن 
في عدة الطلاق الرجعي سرف - ثانياً : : في عدة الطلاق البائن 
المبحث الثالث: ملازمة المعتدة بيت العدة 

44 - نص القرآن الكريم ‏ 54 و - عدم خروج أو إخراج المعتدة من البيت . - 448 
من يلزمها ملازمة بيت العدة؟ - 4475 أولا : المعتدة من طلاق رجعي - ۳۷ -ثانياً: المعتدة 
من الطلاق الثلاث أو البائن - ۹٤۳۸‏ - ثالثاً: المعتدة عدة الوفاة - ۹٤۳۹‏ - رابعاً: إذا كانت 
المعتدة صغيرة - ۹٤٤١‏ - خامساً: إذا كانت المعتدة مجنونة - 444١‏ - سادساً: إذا كانت 
المعتدة كتابية - ۹٤٤١‏ - سابعاً: المعتدة في النكاح الفاسد ‏ 4447 المقصود ببيت العدة - 
14- أقوال الفقهاء في بيت العدة ‏ 4440 قول الحنفية ومن وافقهم ‏ 4445 قول الحنابلة 
- 44417 - تغيبر بيت العدة للضرورة أو للحاجة  ۹٤٤۸‏ - من أقوال الحنفية في تغيير بيت العدة 
۹٤٤۹ -‏ - من أقوال الشافعية  ۹٤٠١‏ - من أقوال الحنفية - ۹٤١١‏ - من أقوال المالكية - 
۲ بيت العدة الجديد يأخذ حكم القديم - 4487 إذا وجبت العدة والمرأة خارج بيتها 
4165 - عودة المسافر إلى بيت العدة ‏ ه44 أولا: : مذهب الحنفية  ٩٤٥٩‏ - ثانياً : مذهب 
الشافعية  ۹٤٥٩١‏ - ثالعا: مذهب الحنابلة - 446/8 - عودة المسافر للحج إذا لزمتها العدة - 
4- إخراج المعتدة من بيت العدة إذا أتت بفاحشة  157٠0‏ المقصود بالفاحشة المبينة ‏ 
-0١‏ خروج المعتدة للعذر المشروع ‏ 4477 أولاً: ما جاء في السنة من أعذار الخروج 
أ - من صحيح مسلم ‏ 44517 ب دمن سحيح البخاري -84454- جد من صحيح مسلم 
- 4456- د من سنن البيهقي - 4455 - ثانياً : : من أقوال المفسرين في خروج المعتدة للعذر 
المشروع - ۷ - اا : من أقوال الفقهاء ء في أعذار خروج المعتدة أو انتقالها من بيت العدة 
- أ من سبل السلام - 4558 ب - من أقوال الحنفية - 4458 ج - من أقوال الشافعية - 
 - ۰‏ د- من أقوال الحنابلة  441/١‏ ه ‏ عند المالكية ‏ 441/9 عند الجعفرية  ۹٤۷۳‏ - 
القول الراجح - 44174 المعتدة إذا كانت موظفة ‏ 4418 - المعتدة إذا كان عملها ليد 
5 إذن الزوج للمعتدة بالخروج بدون عذر شرعي - ۹٤۷۷‏ - من أقوال الحنفية - ۹٤۷۸‏ - 
من أقوال الشافعية - ۹٤۷۹‏ - من أقوال الحنابلة . 


-اأآأه 


المبحث الرابع : الإحداد في العدة 

- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الإحداد وبيان حكمه وحكمته ش 

0 - تعريفه في اللغة - 4447 الإحداد في الاصطلاح الشرعي ‏ 44817 - العلاقة بين 
المعنى اللغوي والاصطلاحي للاحداد  ٤4‏ -حکم الإحداد ‏ 6 دليل وجوب الأحداد 


أولاً : من السنة النبوية - 44485 حكمة تشريع الإحداد ۔ أولا: الإحداد في عدة الوفاة - 
۷ - ثانياً : الإحداد في عدة الطلاق البائن - 484 4 - ثالث : الإحداد وسيلة لحفظ النسب. 


۹۸۹ ا يجب الإحداد على المعندة في عدة الوفاة _ ۹٤۹١‏ انيا : لا إجداد على 
المنكوحة نکاحاً فاسداً ‏ 4491 - ثالثاً: : لا إحداد في عدة الطلاق الرجعي ۲ - رابعاً: 
الإحداد في عدة الطلاق البائن ‏ 4491 القول الأول: لا يجب عليها الإحداد - 5445 - القول 
الثاني : يجب عليها الإحداد ‏ 9446 - أدلة القول الأول - ٩٤۹٩‏ - أدلة القول الثاني - ۹٤۹۷‏ - 
القول الراجح - 44948 - شروط وجوب الإحداد ‏ 4444 أولاً: مذهب الحنفية  ٩۰۰‏ - ثانياً: 
مذهب الجمهور  ۹٠١١‏ - أدلة الجمهو _ أ عموم الأحاديث - 1465٠017‏ بس ومن أدلة 
الجمهور ‏ 96509 ج- ومن أدلة الجمهور - 846٠854‏ د حديث أم سلمة 96٠8‏ ه- 
الإحداد يلزم زوجة المسلم غير المسلمة والحديث لا يمنع من ذلك 4805 - القول الراجح 
المطلب الثالث : ما يتحقو يتحقق به الإحداد 

۷ - تمهيد ومنهج البحث: تقسيم المطلب إلى فرعين: 
الفرع الأول: اجتناب الطيب 

۸ معنى. الطيب ودليل تحريمه في الإحداد ‏ 46:9 لا خلاف في تحريمه على 
الحادة  ۹١٠١‏ - ما يأخذ حكم الطيب في التحريم ۔ 461١‏ الامتشاط بالطيب محظور - 
۲ _ أقوال الفقهاء في الطيب المحظور وما يأخذ حكمه ‏ 4617 ما لا يدحل في معنى 
الطيب المحظور. 


الفرع الثاني : اجتئاب الزيئة 
4611 - اجتناب الزينة واجب في الإحداد ‏ 4016 - أقسام الزينة - ٠١٠١‏ - القسم الأول 


6١75 


من الزينة - 486117 - الاكتحال للضرورة يجوز 4818 - ابن حزم يمنع الاكتحال للحادة ولو 
للضرورة - ٩١۱۹‏ - الردٌ على ابن حزم 407١‏ القسم الثاني من الزينة - زينة الثياب - 46191١‏ - 
قول المالكية في زينة الثياب - ۹١۲۲‏ - مذهب الشافعية في زينة الثياب ‏ 4017 التزين 
بالفرش والبسط والستائر - 4 - حالات الضرورة مستثناة - 4976 القسم الثالث من الزينة 
- الحلي - ۹٠۲١‏ - تفصيل الشافعية في الحلي للحادة   4651/‏ من تفصيلات الشافعية في 
زينة الحلي - ٩١۲۸‏ _ مذهب الظاهرية في زينة الحلي للحادة - ٩٩۲۹‏ - الرد على ابن حزم 
٩٠۳١ -‏ - القول الراجح في الحلي للحادة - 46171 النقاب للحادة ‏ قول الخرقي وابن قدامة 
من الحنابلة في النقاب - 460177 صاحب كشاف القناع يرد على الخرقي وابن قدامة 4677 
الراجح في مسألة النقاب للحادة. 


المبحث الخامس : نفقة العدة 
4- تمهيد - 4010 منهج البحث: تقسيم المبحث إلى أربعة مطالب: 


المطلب الأول: نفقة العدة في الفرقة من نكاح صحيح 
- تمهيد  ٩١۳١۷‏ - منهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى خمسة فروع: 


الفرع الأول: نفقة العدة عن طلاق رجعي 

۸ - وجوب النفقة في هذه العدة ‏ 4078 الدليل الأول: من الكتاب العزیز۔ 864٠‏ 
الدليل الثاني من السنة النبوية - ۹١4١‏ - الدليل الثالث ‏ من الإجماع . 
الفرع الثاني : نفقة العدة عن طلاق بائن والمعتدة حامل 

۲ - وجوب النفقة في هذه العدة ‏ 4047 هل النفقة للحمل آم للحامل؟ ‏ 4044 - 
ما يترتب على القول أن النفقة للحمل أو للحامل. 
الفرع الثالث: نفقة العدة عن طلاق بائن والمعتدة حائل 

6-. اختلاف الفقهاء في هذه النفقة - 4045 القول الأول: لها النفقة والسكنى - 
17 القول الثاني : لا نفقة لها ولا سكنى - 9048 - القول الثالث: لها السكنى ولا نفقة 
لها - 4044 - أدلة القول الأول: لها النفقة والسكنى  406٠‏ وجوب النفقة والسكنى لكل معتدة 
من طلاق بائن - ٠٠١١‏ - أدلة القول الثاني : لا نفقة لها ولا سكنى ‏ 4087 أدلة القول الثالث: 
لها السكنى ولا نفقة لها 4881 القول الراجح عند ابن القيم وابن قدامة وصاحب سبل السلام 


ه١‎ 


46864 القول الذي أميل إلى ترجيحه ٩٥۵٩‏ - توجيه قول عمربن الخطاب في حديث 


الفرع الرابع : نفقة العدة عن غير طلاق 


- ٠٠٥۸ - نفقة العدة عن فرقة من قبل الزوج‎  48681/  قالط أنواع الفرقة عن غير‎ - ٩٥٩٩ 
نفقة العدة عن فرقة بسبب من الزوجة.‎ 


الفرع الخامس : نفقة عدة الوفاة 

۹ _ أولاً: مذهب الحنفية   40+٠‏ ثائياً: مذهب المالكية - 465١‏ - ثالثاً: مذهب 
الشافعية ‏ 4611 رابعاً: مذهب الظاهرية ‏ 4077 خامساً: مذهب الحنابلة - 4678 - القول 
الراجح 4656 حديث فريعة حديث. صحبح 84655 المقصود في ترجيحي أن لها 
السكنى . 
المطلب الثاني : نفقة العدة ذف في الفرقة من نكاح فاسد 

ا ES‏ 
4659 - الموطوءة بشبهة كالموطوءة في نكاح فاسد من جهة نفقتها في العدة. 
المطلب الثالث: استيفاء نفقة العدة 

١‏ - تمهيد ‏ 461/1 - القاعدة في كيفية استيفاء نفقة العدة - 481/7 - أولاً: سكنى 
المعتدة عن طلاق ونحوه ‏ أ مذهب الشافعية  ٩٥۷۳‏ - ب مذهب الحنفية  ۹٥۷٤‏ - ج - 
مذهب الحنابلة ‏ هلاه د مذهب المالكية  ٩٥۷٩‏ - سكن الزوج مع مطلقته في مسكن 
العدة  ٩٩۷۷‏ - أ- من أقوال الحنفية - ۹٥۷۸‏ - ب - من أقوال الحنابلة - 4619/4 - ج ‏ من 
أقوال الشافعية  ۹٥۸۰‏ - تدخل القاضي لتمكين المعتدة من استيفاء حقها في السكنى أولا : 
مذهب الحنابلة - ۱ - ثانياً: مذهب الشافعية ‏ 46417 أخذ المعتدة أجرة عن سكناها في 
ملكها ‏ 468 ثانياً: السكنى لمعتدة الوفاة ‏ ]- مذهب الشافعية - ۹۸٤‏ - ب - مذهب 
الحنابلة ‏ 4646 ج - مذهب الحنفية - 4887 ثانياً: نفقة الطعام والكسوة - /4641 - كيف 
تستوفي الحامل المطلقة بائناً نفقتها؟ - 4084 - ادعاء المعتدة ظهور الحمل - - إثباته بالبينة 
۔ ٩۹۸۹٩‏ ب - تصديق الزوج لها بالحمل. 


-0- 


المطلب الرابع : مسقطات نفقة العدة 

و46 - أولاً : :اتشفظ يما تسقط به LG‏ اا : يسقط حق السكنى بالنشوز 
۔- 404۲ - ثالثاً : : تسقط النفقة إذا كانت عوضاً في الخلع - 46937 رابع : سقوط حق السكنى 
بالخلع - 46095 تعقيب ابن الهمام على سقوط النفقة والسكنى بالخلع - هؤه4ة ترط نفقة 
الحمل بالخلع - كوه4 - سادساً: : سقوط النفقة بمضي مدة العدة  4٥۹۷‏ - سابعاً: : سقوط 
النفقة بانقضاء العدة . 


الباب الرابع 
أحكام الأولاد وما يتعلق بهم 
4- تمهيد - 4044 منهج البحث: تقسيم هذا الباب إلى اثني عشر فصللا. 


الفصل الأول: البشارة بالمولود 

١‏ معنى البشارة  ٠۰ ٠1‏ - معنى البشارة بالمولود ‏ 4507 - التهنئة بالمولودء والفرق 
بينها وبين البشارة به ٩1۰۳‏ - مدى مشروعية البشارة بمعناها العام 4 ۰ - أولاً : البشارة 
المياحة  ۹٦۰٥‏ - ثانياً: البشارة المحظورة - ٠“‏ ۰ - العا : : البشارة المستحبة -  45٠01/‏ من 
البشارات القديمة المستحبة - ٩1۰۸‏ - بشارة الثلاثة الذين خلفوا بتوبة الله عليهم - 1۰۹ - وجه 
الدلالة بقصة الثلاثة الذين خلفوا - 951١‏ البشارة بنصر المسلمين على الكافرين - 8511١‏ 
البشارة بالمولود مستحبة - 4517 - أدلة استحباب البشارة بالمولود - أولاً: من القرآن الكريم - 
15 دلالة هذه الآيات على البشارة بالمولود - 4514 ثانياً: : من السنة النبوية المطهرة - 
6٥‏ - ثالئاً: الذرية الصالحة تسر الوالدين - ۹٦١١‏ - البشارة بالمولود تشمل الذكر والأنثى - 
١7‏ المسلم لا يحزن إذا كان المولود أنثى -4518- خخطورة كراهة الإناث - 4519 ما 
يساعد المسلم على عدم حزنه بولادة لا - 11۰ ۔ أولا : تذكره وتلاوته آية في كتاب الله 
١م‏ يتذكر أحاديث رسول الله يلل ومنها حديث عائشة - 4577 ومنها حديث: من عال 
جاريتين. . الخ 477 يستحضر الوالدان أن الخير قد يكون في الأنثى لا في الذكر. 


الفصل الثاني : ما يُصنْع للمولود 
6٤‏ - تمهيد ۔ 5ه منهج البحث: تقسيم الفصل إلى أربعة مباحث: 


6156 - 


المبحث الأول: ما يصنع للمولود في بدنه وحين ولادته 

۷ - تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى مطالب: 
المطلب الأول: الأذان في أذن المولود حين ولادته 

۸۸ الأحاديث البوية في الموضوع - 4574 - استحباب الأذان في أذن المولود - 
6 العمل بالتأذين في أذن المولود وأنه من السنة - 43771 الحكمة في الأذان في أذن 
المولود. 
المطلب الثاني : الحلق وثقب الأذن 

۲ - يحلق رأس المولود ويتصدق بوزنه فضة  ۹٩۳۳‏ - الأحاديث في الحلق والتصدق 
۔ 4584 حلق الرأس يشمل الذكر والأنئى ‏ 4588 وقت الحلاقة ‏ 4588 - تلطيخ الرأس 
بعد حلقه بالزعفران  4٩۳۷‏ - هل ياطخ رأس الأنثى بعد حلقه؟ - 4578 ثقب أذن المولود. 
المطلب الثالث: التحنيك 

84- حديث البخاري ومسلم في تحنيك المولود - 4514٠‏ - شرح الحديث ‏ أ- شرح 
العسقلاني - ب شرح النووي - 4541١‏ وقت التحنيك ومن يقوم به. 
المطلب الرابع : الختان 

- الختان مشروع في حق الذكور والإناث ‏ 457547 وقت ختان المولود - 431144 - 
وقت الختان متسع - ٥‏ وليمة الختان - 4545 قول الخرقي الحنبلي - ۹1٤۷‏ - قول ابن 
قدامة الحنبلي - 9144 - الراجح في وليمة الختان. 
المبحث الثاني: تسمية المولود 

4- بعض الأحاديث في تسمية المولود  456٠‏ وقت تسمية المولود - 4561١‏ - 
أحاديث تسميته في يوم سابعه ‏ ”45607 - ما يستفاد من الأحاديث في وقت تسميته - "9561 
اختيار البخاري وقت التسمية ‏ 184 - أقوال الفقهاء في وقت تسمية المولود ‏ 4588 الوقت 
المولود  ۹٦٥۸‏ - اخحتیار الاسم الحسن ‏ 4569 أحب الأسماء إلى الله تعالى - 457٠‏ قول 
الدهلوي  ٩1٦١‏ - حديث للبخاري في - 9557 - التسمية بأسماء الأنبياء والصالحين - حديث 


- 2 - 


للبخاري ‏ 4577 حديث للامام مسلم 9534 حديث لأبي داود ‏ 85568 الأسماء القبيحة 
والمحرمة - 455 الأسماء المكروهة كراهة تنزيه - ۹1٦۷‏ - تغيير الاسم غير المرغوب فيه إلى 
غيره - 4574 - ما جاء في صحيح البخاري في تغيير الأسماء ‏ 4554 الحديث الأول 
٠۰‏ - الحديث الثاني - 45171١‏ ما جاء في صحيح مسلم في تغيير الأسماء ‏ الحديث الأول 
- 453/7 الحديث الثاني ۹٩۷۳‏ - ما جاء في سنن أبي داود في تغيير الأسماء ‏ 451/4 - 
الحديث الأول - 95176 الحديث الثاني - 45375 الحديث الثالث  ۹٩۷۷‏ - الحكمة في 
اختيار الاسم الحسن وتغيير القبيح - 47174 قول الإمام ابن القيم . 

المبحث الثالث: الكنية والتكني 


4۹ التعريف بالكنية والتكني - 458٠‏ - مشروعية التكني باسم المولود للرجل والمرأة 
- 45481 - تكني المرأة وإن لم يكن لها ولد 4547 - الكنية للرجل قبل أن یولد له 9454817 - 
الكنية للصبي - 9584 - الكنية للصبية - 9546 قول الرجل لغير ابنه: يا إبني - 4585 - قول 
الرجل لغير ابنته: يا بنتي - 45417 - قول المرأة لغير ولدها: يا ولدي - 5584 - يكنى الرجل 
بأكبر أبنائه - 4549 هل يكنى الرجل بابنته إذا كانت أكبر أولاده؟ ‏ تكني المرأة بأكبر أولادها 
٩۹١ -‏ - الكنى المنهي عنها - 4547 التكني ب (أبي القاسم) والأحاديث الواردة ‏ 45947 
دلالة هذه الأحاديث على التكني ب (أبي القاسم) جوازاً ومنعاً - 1744 أقوال العلماء في التكني 
ب (أبي القاسم) ‏ 4546 - قول ابن حجر العسقلاني - 4545 - قول ابن القيم - 4591 القول 
الراجح - ۹1۹۸ - تغيير الكنية. 
المبحث الرابع: العقيقة للمولود 

8- تعريف العقيقة  917٠١‏ مشروعية العقيقة للمولود  ۹۷٠١‏ - دفع التوهم والشك 
عن مشروعية العقيقة ‏ 91/07 الأحاديث الواردة في العقيقة ۹۷٠۴۳‏ حكمة مشروعية العقيقة 
- 94704 - ما يفوت الولد ووالديه من عدم العق عنه  ٩۷٠١‏ - العقيقة أفضل من الصدقة - 
+- عقيقة الغلام شاتان وعقيقة الجارية شاة ‏ 941701 الغلام والجارية سواء في العقيقة 
عند مالك - ۹۷٠۸‏ - الراجح قول الجمهور ‏ 9704 - التكافؤ بين الشاتين في عقيقة الغلام - 
٠١‏ - أقوال العلماء في معنى التكافؤ بين الشاتين  ۹۷١١‏ - صفة العقيقة وما يشترط فيها 
1- يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية ۹۷١۳‏ - هل يجزىء في العقيقة غير الغنم؟ 
- أ- القول الأول ۹۷٠١‏ - القول الثاني : قول الجمهور ‏ 41/16 الراجح قول الجمهور - 
5- ما يصنع بلحم العقيقة ‏ ۹۷۱۷ - يجوز بيع جلدها والتصدق بثمنه - 41/١8‏ وقت ذبح 


- 0۷ - 


العقيقة: الحديث الوارد فيه - 41/14 - قول الحنابلة في وقت الذبح  ۹۷۲١‏ - قول الظاهرية 
في وقت الذبح - 91/7١‏ قول المالكية ‏ ۹۷۲۲ - القول الراجح ‏ 41/5 هل يعد يوم الولادة 
من الأيام السبعة - ۹۷۲١‏ - الحكمة في ذبح العقيقة في اليوم السابع - 91/780 من يتحمل 
العقيقة؟ ‏ أ عند الحنابلة والشافعية ‏ 941/55 عند الظاهرية ۹۷۲۷ - هل تسن العقيقة بعد بلوغ 
الولد؟ ‏ ۹۷۲۸ - عيد الميلاد للصغار والکبار - ۹4۷۲۹ - عيد الميلاد بدعة منكرة  ٩۷۳۰‏ على 
المسلمين الاكتفاء بما شرعه الإسلام للمولود. 1 
الفصل الثالث: ثبوت النسب 

١‏ تمهيد ‏ ۹۷۳۲ - منهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى اثني عشر مبحثاً. 
المبحث الأول: التعريف بالنسب وبيان طبيعة قواعده 

4 تسريف النسب في اللغة ‏ 4۷۳4 - النسب في الاصطلاح الفقهي - 91776 
الإنسان ينسب إلى أبيه ‏ 4175 تصريح الفقهاء بأن نسب الولد لأبيه - ۹۷۳۸ - الإنسان يعرف 


بنسبه إلى أبيه - ۹۷۳۹ - فى النسب حق الله وحق العبد - 41/4٠‏ طبيعة قواعد النسب - 
- أهمية طبيعة قواعد النسب. 


المبحث الثاني : نسب المولود حال قيام النكاح الصحيح 

۲ الولد للفراش - 41/47 معنى «الولد للفراش» في اللغة - ۹۷٤٤‏ - معنى «الولد 
للفراش» عند الفقهاء  ۹۷٤١‏ - الخلاصة في معنى «الولد للفراش» - ۹۷٤١‏ - أهمية مبدأ «الولد 
للفراش» - ۹۷٤۷‏ - أهمية أخرى لمبداً «الولد للفراش» - ۹۷٤۸‏ - دليل ما قلناه - 91/49 - شروط 
ثبوت النسب - 9178٠‏ الشرط الأول: إمكان كون الولد من الزوج - 4178١‏ الحالة الأولى - 
۲ _ الحالة الثانية - 941787 أدنى سن الاحتلام للغلام - أولاً : عند الحنفية ‏ 917/84 ثانياً : 
عند الجعفرية ‏ 91/88 ثالثا: عند الحنابلة ‏ 941/65 لحوق الولد بمن عمره عشر سنوات لا 
يجعله مكلفاً  ٩۷٥۷‏ الحالة الثالثة ‏ أ عند الشافعية ‏ 91/64 ب - عند المالكية ‏ 941/09 - 
عند الحنابلة وغيرهم  975٠‏ الشرط الثاني : أن تلده لأدنى مدة الحمل فأكثر  41751١‏ أقل 
مدة الحمل - 41957 - ما يترتب على أقل مدة الحمل - 41/57 وقت ابتداء مدة الحمل - 
6٤4‏ القول الأول: ابتداء المدة من وقت العقد  ۹۷٦١‏ - بعض أقوال الحنفية أصحاب 
القول الأول - 41/55 ما رتبه الحنفية على قولهم هذا - ۹۷٦۷‏ - قول ابن رشد في قول الحنفية 
- 4/54 - القول الثاني - ابتداء مدة أقل من وقت الدخول ‏ 41754 - الجعفرية من أصحاب 


-148ه6 


القول الثاني - ۹۷۷١‏ - القول الثالث: تبدأ مدة الحمل من وقت إمكان الدخول ‏ ١/ا/اة ‏ 
الحجة للقول الثالث - 9117/7 مناقشة القول الأول ۹۷۷۴۳ - مناقشة القول الثانى - 9117/4 
القول الراجح - 971/0 - كيف يتحقق إمكان الدخول  ۹۷۷٦‏ - هل يتحقق إمكان الدخول بدون 
حفلة الزفاف؟ 4۷۷۷ - الشرط الثالث: أن لا ينفي الزوج نسب المولود منه - ۹۷۷۸ - آثار نفي 
النسب . 


المبحث الثالث: نسب المولود من نکاح فاسد أو وطء بشبهة 

89- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين: 
المطلب الأول: نسب المولود من نكاح فاسد 

۰ - المقصود بالتكاح الفاسد - --١‏ نظرة الفقهاء إلى التكاح الفاسد ‏ ۹۷۸۲ - هل 
يثبت النسب في النكاح الفاسد ‏ 41/87 - النكاح الفاسد الذي يثبت فيه النسب - 4785 - أولا : 
مذهب الظاهرية ‏ 91/86 ثانياً: مذهب الحنابلة ‏ 91/85 ثالثاً: مذهب المالكية ‏ ۹۷۸۷ - 
رابعاً: مذهب الحنفية ‏ 4۷۸۸ - خامساً: مذهب الشافعية - 41/84 القول الراجح - 91/40 
شروط ثبوت النسب في النكاح الفاسد  4۷۹١‏ - الشرط الأول: أن يكون الزوج قادراً على الوطء 
- 91/47 الشرط الثاني : أن تلده لأقل مدة الحمل - ۹۷۹۳ - وقت ابتداء مدة الحمل - 41/44 - 
القول الأول: ابتداء مدة الحمل من وقت العقد ‏ 41/48 القول الثاني : ابتداء المدة من وقت 
الدخول - 91/45 من أصحاب القول الثاني وأقوالهم - 917/417 - القول الثالث: وقت إمكان 
الدخول هو وقت ابتداء المدة ‏ ۹۷۹۸ - من أقوال الحنابلة - ۹۷۹4 - من أقوال الزيدية - 
~n ۰‏ القول الراجح 88015 من تزوجت تظن أن زوجها قد مات . 


المطلب الثاني : نسب المولود من وطء بشبهة 

۲ - المقصود بالشبهة  ۹۸٠ ٤‏ - القسم الأول: شبهة المحل - ۹۸٠١‏ - القسم الثاني : 
شبهة العقد  ۹۸٠٦‏ - القسم الثالث: شبهة الفعل - ۹۸۰۷ - المزفوفة إليه غير زوجته - ۹۸۰۸ - 
مدى اعتبار الوطء بشبهة في ثبوت النسب - أولاً : عند الحنفية  ۹۸٠۹‏ - ثانياً: مذهب الحنابلة 
481٠١ -‏ - ما يفهم من أقوال الحنابلة - ۹۸۱١‏ - ثالثاً: مذهب الجعفرية - ۹۸۱۲ - رابعاً: مذهب 
الشافعية - ۹۸1۳ - شروط ثبوت النسب بالوطء بشبهة - 9414 حالات من الوطء بشبهة - 
الحالة الأولى - ۹۸٠١‏ - الحالة الثانية. 


۔- 0۹ - 


المبحث الرابع: نسب ولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها 
75- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: أكثر مدة الحمل 

۷ - اختلاف الفقهاء فى أكثر مدة الحمل ‏ 98148 - القول الأول: أكثر مدة الحمل 
تسعة أشهر - 4419 - القول الثانى : أكثر مدة الحمل سنة  ۹۸۲١‏ - القول الثالث: أكثر مدة 
الحمل سنتان - 9447١‏ القول الرابع : أكثر مدة الحمل ثلاث سنوات - 9877 - القول 
الخامس: أكثر مدة الحمل أربع سئوات  ٩4۸۲۳‏ - ويهذا قال المالكية ۔ 9874 - وهذا أيضاً 
مذهب الشافعية  ۹۸۲١‏ - مذهب الزيدية  ۹۸۲١‏ - القول السادس: أكثر مدة الحمل - 
۷ - مناقشة الأقوال - 44878 - الرجوع إلى وقائع الولادات ‏ ۹۸۲۹ - النادر لا اعتبار له - 
٠‏ الرد على الحنفية  ۹۸۳١‏ - يجب الرجوع إلى المعتاد والغالب الوقوع ‏ ۹۸۳۲ - القول 
الراجح 
المطلب الثاني: نسب ولد المطلقة 


۳ - تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى خمسة فروع: 
الفرع الأول: الأصول العامة في نسب ولد المطلقة 


84 تمهيد ‏ 4478 الأصل الأول 4875 تعليل هذا الأصل - 4417 اعتراض 
ودفعه - ۹۸۳۸ - اعتراض آخر ودفعه - ۹۸۳۹ - ما يترتب على هذا الأصل  484٠‏ على من 
يسري حكم هذا الأصل؟ - ۹۸٤١‏ - الأصل الثاني - ۹۸٤۲‏ - تعليل هذا الأصل - 484 - ما 
يترتب على هذا الأصل - ۹۸٤٤‏ - تطبيق الأصلين مع الاختلاف في أقصى مدة الحمل. 


الفرع الثاني : نسب ولد المطلقة من ذوات القروء المدخول بها 

6 تمهيد - 4845 - أولاً: إذا كان الطلاق رجعياً  ۹۸٤۷‏ - الحالة الأولى : إذا لم 
تقر بانقضاء عدتها ‏ أ- وولدته لأقل من سنتين - 4844 - ب - إذا ولدته لسنتين فأكثر - ۹۸4٩‏ - 
الحالة الثانية: إذا أقرت بانقضاء عدتها ‏ أ مذهب الحنفية  146٠‏ مذهب الشافعي - 
١‏ - ثانيا: إذا كان الطلاق بائنا ‏ 14867 الحالة الأولى : إذا 0 بانقضاء عدتها - 
۴ أ- إذا ولدته لأقل من سنتين - 48885 ب - إذا ولدته لتمام سنتين - ۹۸٥٩‏ - ثبوت 
نسب الولد بالدّعوة - 44865 ج - إذا ولدته لأكثر من سنتين - ۹۸٥۷‏ - الحالة الثانية : إذا أقرت 
بانقضاء عدتها ‏ أ إذا ولدت لسنتین - 4464 ب - إذا ولدت لأكثر من سنتين . 


676 - 


الفرع الثالث: نسب ولد المطلقة الكبيرة الآيسة المدخول بها 

۹ - المقصود بالآيسة  485٠‏ القواعد التي تحكم نسب ولد الآيسة ‏ 1-4451 
إن لم تقر بانقضاء عدتها  ۹۸٩۲‏ - ب - إن أقرت بانقضاء عدتها مفسراً بثلائة أشهر ‏ 948517 - 
ج- إن أقرت بانقضاء عدتها مطلقاً. 


الفرع الرابع : نسب ولد المطلقة الصغيرة المدخول بها 

64 المقصود بالصغيرة - 9856 - القواعد التي تحكم نسب ولد المطلقة الصغيرة - 
57 الحالة الأولى : أقرت بانقضاء عدتها - ۹۸٦۷‏ - الحالة الثانية: أقرت بالحمل ‏ أ- في 
الطلاق البائن - 4854 ب - في الطلاق الرجعي - 4859 - الحالة الثالثة : إن لم تقر بشيء. 


الفرع الخامس: نسب ولد المطلقة غير المدخول بها 
٠المة‏ - الأصل في هذا النسب - ۹۸۷١‏ - تعليل هذا الأصل ودفع ما اعترض عليه - 


8ه - ما يترتب على هذا الأصل ‏ ۹۸۷۳ - المطلقات اللاتي يسري عليهن حكم هذا 
الأصل . 


المطلب الثالث: نسب ولد المتوفى عنها زوجها 

4 ثلاث حالات - 4۸۷١‏ - الحالة الأولى : إذا لم تقر بانقضاء عدتها أ- إذا جاءت 
بولد لسنتين من وقت الوفاة ۔ 9410/5 ب - إذا جاءت بولد لأكثر من سنتين من وقت الوفاة - 
۷ - الحالة الثانية: إذا أقرت بانقضاء عدتها ‏ 4417/8 الحالة الثالثة : أن تسكت فلا تقر 
بشيء. 
المبحث الخامس: نسب ولد المعتدة من نكاح فاسد أو وطء بشبهة 

۹ وجوب العدة من النكاح الفاسد  4848٠١‏ وجوب العدة من الوطء بشبهة - ۹۸۸۱ - 
ثبوت نسب ولد المعتدة من نكاح فاسد وشروطه ‏ ۴ ما يجب ملاحظته في عدة النكاح 
الفاسد 3588# ثبوت نسب ولد المعتدة بوطء بشبهة وشروطه - 95885 بعض حالات نسب 
ولد المعتدة من نكاح فاسد ‏ 94888 - الحالة الأولى - 9885 - الحالة الثانية ‏ ۹۸۸۷ - الحالة 
الثالثة - ۹4۸۸۸ - الحالة الرابعة. 


المبحث السادس : إثبات الولادة وتعيين شخصية المولود 
۹ - تمهيد - 488٠‏ - إثبات الولادة وتعيين المولود بالشهادة  ۹۸٩۱‏ - شهادة النساء 


o - 


مقبولة - 48857 - نصاب شهادة النساء ‏ 4897 - القول الأول: تكفي شهادة المرأة الواحدة - 
٤4‏ القول الثاني : نصاب الشهادة امرأتان ‏ 9448 - القول الثالث: نصاب الشهادة ثلاث 
نسوة - 4845 - القول الرابع : نصاب الشهادة أربع نسوة ‏ ۹۸4۷ - أدلة الأقوال - القول الأول 
- ۹۸4۸ - أدلة القول الثاني - 4۸۹٩‏ - أدلة القول الثالث ‏ 4۹۰۰ - أدلة القول الرابع - ۹۹۰۱ - 
القول الراجح - 4403 - شهادة رجل واحد على الولادة - 14٠ ٤‏ شهادة الطبيب المولدة على 
الولادة - 44٠0‏ ادعاء الزوجة الولادة حال قيام النكاح - أ إذا صدقها الزوج أو سكت - 
- ب ۔ إذا كذّبها الزوج - 44017 ج - إن اعترف الزوج بالولادة وأنكر المولود - ۹۹۰۸ - 
ادعاء المطلقة الولادة في عدتها - أولاً : في حالة إنكار الزوج - ۹۹0۹ - عند الحنفية اختلاف 
في هذه المسألة - ۹4٠١‏ - ثانياً: في حالة اعتراف الزوج بالولادة وإنكار المولود - 4411 ادعاء 
معتدة الوفاة الولادة - ۹۹1١‏ - الحالة الأولى : ادعت الولادة وأنكرتها الورثة - ۹۹1۳ - الحالة 
الثانية : إذا أقر الزوج بالحبل (حبل زوجته) قبل وفاته - 4941١5‏ - الحالة الثالثة : ادعت الولادة 
وصدقها الورثة . 
المبحث السابع : نسب ولد الزنى 

5 الولد للفراش وللعاهر الحجر - ۹۹۱۷ - لا يثبت نسب الولد من الزنى - ۹۹۱۸ - 
من أقوال الفقهاء في عدم نسب الولد من الزنى - 4414 الولد من الزنى يلحق بالمرأة الزانية 
- 9470 - زواج الزاني بمزنيته وأثره في نسب الولد - 44۲١‏ - استلحاف الزاني ولده من الزنى . 
المبحث الثامن: نسب المولود بغير جماع أو بالتلقيح الصناعي 

6- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم المبحث إلى مطلبين: 
المطلب الأول: نسب المولود بغير جماع 

5- الجماع هو الوسيلة لتكوين الجنين - ۹۹۲۷ - بعض آيات القرآن الكريم في تكوين 
الجنين - ۹۹۲۸ - قد يحصل حمل من غير جماع ‏ 44179 من أقوال الفقهاء في حمل المرأة 
بغير جماع ‏ 4970 حكم إدخال المرأة ماء زوجها في فرجها - ۹۹۳1 - استئذان الزوجة زوجها 
في إدخال منيه في فرجها ‏ 4477 - ماذا يترتب على إدخال المرأة مني زوجها في فرجها ‏ أولاً : 
وجوب العدة ‏ ۹4۳۳ - ثانياً: ثبوت النسب  ٩4۳٤‏ - حكم إدخال المرأة ماء غير زوجها في 
فرجها ‏ أولاً: هذا الإدخال حرام 49178 ثانياً: عدم ثبوت النسب. 


-o- 


المطلب الثاني : نسب المولود بالتلقيح الصناعي 

- المقصرد بالتلقيح الصناعي - 4477 طرق التلقيح الصناعي لإيجاد الأولاد ‏ ` 
۹۹۴۸ حكم الشرع في طرق التلقيح الصناعي - ۹۹۳۹ - - فتوى شيخ الأزهر في التلقيح 
الصناعي ۔ ۹٩٤۰‏ - رأينا في التلقيح الصناعي - ۹4٤١‏ - نسب المولود بالتلقيح الصناعي - 
۲ الطرق التي لا يثبت فيها النسب بالتلقيح الصناعي . 


المبحث التاسع : ثبوت النسب بالإقرار أو بالبينة 


4- تمهيد - 1446 المقصود بالإقرار وبالبينة - ۹۹4١‏ - منهج البحث: تقسيمه إلى 
ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: الإقرار بالنسب على التفس 

17- المقصود بالإقرار على النفس - 44448 - أنواع الإقرار بالنسب على النفس - 
۹ - أولاً : شروط صحة الإقرار بالبنوة - 4848٠‏ - الشرط الأول: إمكان أن Ns‏ 
۹۹٩۱ -‏ - هل ينتفي شرط الإمكان بالقرائن؟  ۹۹٥۲‏ - مذهب الحتابلة ‏ ه44 مذه 
المالكية ‏ 9404 الراجح في هذه المسألة ‏ ه44 الشرط الثاني : أن يكون المقر له مجهول 
النسب - 4465 الشرط الثالث: أن لا يقول المقر أنه ولده من الزنى ‏ لاه 49‏ هل يشترط 
أن يبين المقر مستند إقراره؟ - 4488 الراجح عدم اشتراط بیان المقر مستند إقراره - 44604 - 
الشرط الرابع : أن يصدقه المقر  445٠‏ - إذا كان المقر له صغيراً - 4451١‏ - الشرط الخامس : 
أن لا ينازعه في إقراره منازع - 9977 - ليس من شروط صحة الإقرار صحة المقر ‏ 4451 - 
شروط إقرار المرأة بالبنوة - أ- إن لم تكن ذات زوج - 1554 - ب- إن كانت ذات زوج - 
6- ثانياً: : شروط صحة الإقرار بالأبوة ‏ 4455 ثالث : : شروط صحة الإقرار بالأمومة - 
۷ - دعوى النسب المباشر. 


المطلب الثاني : الإقرار الذي فيه تحميل النسب على الغير 

۸ - المقصود بهذا الإقرار- 4479 شروط ثبوت النسب بهذا الإقرار 481٠١‏ الشرط 
أن يصدق من حمل النسب عليه المقر في إقراره  491١‏ الدعوى في هذا النسب -99177- 
ما يترتب على عدم ثبوت النسب بهذا الإقرار. 
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49107 المقصدد بالبينة - 491/4 الأخذ بالبينة عند رد الإقرار - ۹۹۷٥‏ - يجوز بالبينة 
نقض ثبوت النسب بالدعوة . 


المبحث العاشر: ثبوت النسب بالمقافة 

5 -. تعريف القيافة والقائف - ۹4۷۷ - الدليل على مشروعية ثبوت النسب بالقيافة - 
4 اختلاف الفقهاء في القيافة ‏ 491/4 حجة المانعين من الأخذ بالقيافة ‏ ۹۹۸۰ - الرد 
على حجة المانعين - ۹۹۸۱ - القول الراجح - 444817 من حالات الأخذ بالقيافة - ۹۹۸۴ - 
قول القافة ينقض النسب بالدعوة - 9494/4 شروط القائف ‏ 494486 امتحان القائف للتأكد من 
خبرته - 4485 - هل يكفي قول قائف واحد؟ ‏ 4941 اختلاف القافة عند تعددهم ‏ ۹۹۸۸ - 
هل ينتقض قول القائف بقول قائف آخر ‏ 4489 الحكم المبني على القيافة هل ينقض بالبينة 
4440 - الراجح في هذه المسألة - 4941١‏ هل يجوز إلحاق نسب ولد من اثنين؟ -49917- 
إذا لم توجد القافة أو أشكل عليها الأمر أولا : : مذهب الحنابلة ‏ ۹۹۹۳ ثانياً : مذهب الشافعية 
۔ 49444 - ادعاء امرأتين نسب ولد ۹۹٩٩‏ - تنازع امرأتين بادعاء كل منهما ولد الأخرى - 
5- هل يعتمل تحليل الدم لإثبات النسب؟ 
المبحث الحادي عشر: نسب اللقيط 

۷ - تمهيد ومنهج البحث: تقسيم المبحث إلى مطلبين: 
المطلب الأول: التعريف باللقيط وببعض أحكامه العامة 

4- تعريف اللقيط ‏ أ- تعريفه في اللغة - 4444 - عمر اللقيط  ٠٠٠٠٠١‏ - القول 
الراجح في تعريف اللقيط وعمره  ٠٠٠١١‏ - التعريف المختار للقيط  ٠٠٠٠١۲‏ - اللقيط حر 
حتى يثبت العكس - ٠٠٠٠١‏ حكم التقاط اللقيط  ٠٠٠١4‏ - الإشهاد على الالتقاط - 
م6٠٠‏ شروط الملتقط لبقاء اللقيط فى يده ٠٠٠٠١‏ - الشرط الأول: أن يكون الملتقط 
مسلماً - 1٠٠١07‏ - الشرط الثاني : أن يكون بالغاً عاقلا ٠٠٠١8‏ - الشرط الثالث: أن يكون 
عدلاً أميناً  ٠٠٠١۹‏ - ما يستحب للملتقط فعله  ٠٠١١١‏ - الملتقط أحق من غيره بإمساك 
اللقيط - ٠٠١١1‏ - انتقال الملتقط بلقيطة  ٠٠١٠١‏ - الحالة الأولى في الانتقال  ٠٠١٠۴۳‏ - 
الحالة الثانية في الانتقال - ٠٠١١4‏ - الحالة الثالثة في الانتقال  ٠٠٠٠٠١‏ - الحالة الرابعة في 
الانتقال - ٠٠١٠١‏ - الشرط في انتزاع اللقيط من ملتقطه عند انتقاله - 1٠١117‏ - الاشتراك في 
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التقاط اللقيط - ٠٠١18‏ - أوجه الترجيح في تسليم اللقيط  ٠٠١19‏ هل إسلام الملتقط من 
أوجه الترجيح؟ - ٠٠٠٠١‏ هل ترجح المرأة على الرجل في إمساك اللقيط؟ - ١٠٠١7١‏ ما 
أرجحه في هذه المسألة  ٠٠١77‏ استواء الملتقطين في أوجه الترجيح  ٠٠٠١۳‏ - نفقة اللقيط 
والأصول التي تحكمها  ٠٠٠١١‏ - الأصول العامة في نفقة اللقيط - ٠٠١7©‏ - الولاية على 
اللقيط للسلطان  ٠٠١77‏ - ما يترتب على عدم ولاية الملتقط على اللقيط - ٠٠١717‏ - ما يملك 
EG‏ 


لو O E‏ ا ل 
بالدعوة  ٠١٠١ "١‏ - لماذا يذ يثبت النسب بمجرد الدعوة؟ - ٠٠٠۳۴۲‏ - ثبوت نسب اللقيط بالدعوة 
مي الملغط رشي عه ا - ٠٠٠۴۳‏ _ مذهب الشافعية والحنابلة كمذهب الحنفية في هذه 
المسألة - 1١١١4‏ يثبت نسب اللقيط من المرأة بالدعوة  ٠٠٠٠١‏ - تعدد مدعي نسب 
اللقيط والترجيح فيما بينهم - -٠٠١*5‏ الحالة الأولى  ٠٠١۳۷‏ - الحالة الثانية - ٠١١۳۸‏ - 
الحالة الثالثة - ١٠١8‏ الحالة الرابعة  ٠٠٠٠٤٠١‏ - الحالة الخامسة  ٠٠١81‏ - الحالة السادسة 
١0٠١47 -‏ - الحالة السابعة  ٠٠٠٤۴۳‏ - الحالة الثامنة ‏ 4 ١٠١١8‏ _ الحالة التاسعة _ ه#غ# ١٠١‏ 
الحالة العاشرة. 
المبحث الثاني عشر: التبني وعدم ثبوت النسب به 

65 معنى التبني - 1٠١417‏ - نظام التبني في الجاهلية وفي أول ظهور الإسلام - 


۸ - نسخ نظام التبني ۔ ١٠١:4‏ - تفسير أية ز نسخ التبني - ٠٠٠٠١١‏ - إبطال اثار التبني - 
ا و ب E O‏ في الوقت الحاضر. 


الفصل الرابع : دين الأولاد 
٠١61‏ - تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى ثلائة مياحث: 
المبحث الأول: دين أولاد المسلمين 


٤‏ - أولاد المسلمين مسلمون بلا خلاف  ٠٠٠٠١‏ - تعليل إسلام الصغير بالتبعية 
لأبويه - 1٠١65‏ - هل يتبع الولد أبويه في ردتهما عن الإسلام؟  1٠١07‏ أقوال الفقهاء في 
عل البعية بالردء EA‏ بل لقع رد الرلدا فل البلوع ؟ - و6١١1‏ أولا: مذهب الحنفية 
10١7 -‏ - ثانياً: E E‏ ثالعاً : مذهب الحنابلة ٠٠١557‏ ملاحظة حول 
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وقوع ردة الصبي - ٠٠١5‏ - القول الراجح . 


المبحث الثاني : دين أولاد غير المسلمين 

64 الولد يتبع أبويه غير المسلمين في الدين  ٠٠١58‏ - دين الولد إذا أسلم أبواه 
٠٠١55 -‏ -دين الولد إذا أسلم أحد الأبوين - ٠٠١۹۷‏ - من أقوال الفقهاء في تبعية الولد لإسلام 
من أسلم من أبويه - ١٠١58‏ - اشتراط الحنفية اتحاد الدار لتبعية الولد لمن أسلم من والديه 
1٠١59 -‏ - الراجح عدم اشتراط ما اشترطه الحنفية  ٠٠٠۷١‏ - إسلام الولد بالتبعية لدار 
الإسلام  ٠٠٠۷١‏ - موت الوالدين الكافرين لا يؤثر في دين ولدهما  ٠٠١77‏ - إسلام الولد 
قبل البلوغ  ٠٠٠۷۳‏ - أولاً: مذهب الحنفية - 1٠١14‏ ثانياً: مذهب الحنابلة  ٠٠١۷١‏ - 
ثالثا: مذهب الشافعية - 1٠١15‏ - القول الراجح في إسلام الصغير المميز  ٠٠١۷۷‏ - دليل 
اخر على ما رجحناه - ۱٠٠۷۸‏ - دفع ما ينقض ترجيحنا - ۱٠٠۷۹‏ - عمر الصبي الذي يصح 
إسلامه  ١٠١8٠‏ مذهب الحتفية  ٠٠١4١‏ - مذهب الحتابلة  ۱٠٠۸۲‏ - رجوع الصبي عن 
إسلامه ‏ القول الأول - ۱۰۰۸۳ - القول الثانى  ١٠١١84‏ - القول الئالث  ٠٠١88‏ القول 
الراجح - ٠٠١8‏ - ما يفعل بالصبي إذا رجع عن إسلامه ‏ مذهب الحنابلة - ٠١١۸۷‏ - مذهب 
الحنفية . 
المبحث الثالث: دين اللقيط 

۸ - تمهيد ‏ ۱۰۰۸۹ - ما يجب ملاحظته للتعرف على دين اللقيط  ٠٠٠۹۰‏ - أولاً: 
دين اللقيط باعتبار دين الواحد وصفة المكان  ٠٠١91١‏ - مذهب الحنفية - ٠٠٠۹۲‏ - الرواية 
الأولى في مذهب الحنفية - ٠٠٠۹۳‏ - الرواية الثانية - ١١١914‏ - الرواية الثالثة  ١١١968‏ 
الرواية الرابعة - ٠٠١95‏ - الرواية الراجحة  ٠٠١۹۷‏ - مذهب الحتابلة - ٠٠١9‏ - ثانياً: إذا 
وجد اللقيط في دار الكفر  ٠٠١٠۹۹‏ - ثالثاً: دار لم تكن للمسلمين أصلاً - -٠١٠٠١‏ قول 
الحنابلة توضيحا لما قالوه  ٠١١١١‏ - مذهب الشافعية ‏ 7 ١١١١‏ مذهب الحنفية  ٠١١٠١۴۳‏ - 
أولاً: يحكم بإسلام اللقيط إن وجد في قرى المسلمين  ٠١٠١١‏ - ثانياً: يحكم بإسلام اللقيط 
ولو كان في القرية قلة من المسلمين  ٠١٠٠١‏ - ثالثاً: إن وجد اللقيط في قرى أهل الكفر - 
5 مذهب الجعفرية  ٠١٠١١‏ - ثانياً: دين اللقيط إذا ثبت بالدعوة - ١١٠١4‏ - ثالثاً: 
دين اللقيط إذا ثبت نسبه بالبيّنة  ٠١٠٠۹‏ - إسلام اللقيط قبل البلوغ . 
الفصل الخامس: الرضاعة 

٠‏ - تمهيد - -١١111‏ منهج البحث: تقسيم الفصل إلى مباحث: 


° - 


المبحث الأول: تعريف الرضاعة والحاجة إليها والنصوص فيها 

٠١1١5 0‏ الرضاعة في اللغة  ٠١٠١١‏ - الرضاعة في الاصطلاح الشرعي  ٠١١١١‏ - 
حاجة الولد إلى الرضاعة E‏ لكان كريخ 5055 ع لعن O‏ 
الرضاعة  ٠١١۱١۷‏ _ النص الثاني ف في الرضاعة. 


المبحث الثاني : الرضيع 

۸ - المقصود بالرضيع - ٠١١19‏ - الرضاعة حق للرضيع  ١١١7١‏ - مدة الرضاعة 
التامة سنتان كاملتان  ٠١٠١١‏ - هل تحديد مدة الرضاعة بالحولين ملزم؟ - ٠١٠۲۲‏ - تحديد 
الرضاعة بسنتين غير ملزم والأدلة على ذلك ١١1١77‏ لماذا حددت مدة الرضاعة بحولين 
كاملين؟ - ٠١١754‏ هل تجوز الرضاعة لأقل من سنتين؟ - ٠١١70‏ مقدار النقصان عن سنتين 
٠١١175 -‏ - شروط تنقيص مدة الرضاعة عن الحولين ‏ الشرط الأول: اتفاق الوالدين - ٠١1717‏ - 
الشرط الثاني لتنقيص مدة الرضاع عن الحولين - ٠١١78‏ - من أقوال المفسرين والفقهاء في هذا 
الشرط - 1٠١١78‏ - هل تجوز الرضاعة لأكثر من سنتين؟ - ٠١٠١١‏ - من أقوال المفسرين في 
إرضاع الطفل أكثر من سنتين - تفسير الزمخشري - ١١13١‏ - تفسير القرطبي - ٠١١۱۳۲‏ - تفسير 
الجصاص - ٠١۱۳۳‏ - تفسير الرازي  ١١174‏ تفسير المنار - ٠١٠١١‏ - من أقوال الفقهاء في 
إرضاع الطفل أكثر من سنتين. 
المبحث الثالث: المرضعة 

5 الوالدة هي المرضعة - ٠١٠۱۳١۷‏ - المقصود بالوالدة التي ترضع ولدها - 1١١1١8‏ 
القول الأول وأدلته - ٠١19‏ - القول الثاني وأدلته - ٠٠١٤١‏ - القول الثالث وأدلته  ٠١١١١‏ 
القول الراجح - ٠١١47‏ هل يجب على الوالدة إرضاع ولدها؟ ‏ الجواب يتضح مما يأتي - 
14۳ 00 قوله تعالى : #والوالدات يرضعن أولادهن . . . # أمر بالإرضاع - ٠١۱٤٤‏ - 
القول الأول: أمر بالإرضاع على وجه الندب والأدلة على ذلك - 1١١46‏ - القول الثاني : أنه 
أمر بالارضاع على رجه الوجوب والأدلة على ذلك - ٠١١45‏ - القول الثالث: وجوب الإرضاع 
على الوالدات مطلقاً أي حال قيام الزوجية وبعد انقطاعها  ٠١٠٤١‏ - القول الراجح : الإرضاع 
واجب على الوالدة حال قيام الزوجية  ٠١١448‏ - هل إرضاع الوالدة ولدها حق لها؟  ١٠١١49‏ 
قول الجصاص - ٠١١6١‏ - قول القرطبي - ١١١6١‏ قول صاحب تفسير المئار  ١١١87‏ 
إرضاع الولد حق للوالدة وإن كانت مطلقة - 1١167‏ - أقوال الفقهاء في تكييف الرضاع بالنسبة 
للوالدة  ٠ ٠١٤‏ أولاً: عند الحنفية - ٠١٠٠١١‏ _ خلاصة قول الحنفية - ١١١65‏ - ثانياً: 


o۷ د‎ 


مذهب الشافعية  ٠١٠١١‏ - خلاصة مذهب الشافعية  ٠١٠١۸‏ - ثالثاً: مذهب المالكية - 
۹ _ خلاصة مذهب المالكية  ١0١15٠‏ رابعاً: مذهب الحنابلة - ٠١٠١١‏ - خلاصة 
مذهب الحنابلة - 1١157‏ - خامساً: مذهب الزيدية  ٠١٠١۳‏ - سادساً: مذهب الجعفرية - 
4 سابغاً : مذهب الظاهرية - ٠١٠٠١‏ - قول ابن تيمية وابن أبي ليلى - ٠١1١55‏ - القول 
الراجح  ٠١۷‏ "اهل لاوج أن يقنم ت من ررق رلنها من ا ا ٠‏ مذهب 
الظاهرية - ١١179‏ - تعليل ابن حزم الظاهري وحجته  ٠١٠۷١‏ - القول الراجح - ٠١١1۷١‏ - 
هل للزوج منع زوجته من إرضاع غير ولدها؟ 
المبحث الرابع : المُرضع له 
۲ - المرضع له هو الوالد  ٠١۱۷۴‏ - الوالد يتحمل مؤونة أو أجرة إرضاع ولده - 

٠١4‏ - هل تكون أجرة الرضاع في مال الطفل؟  ١١1370‏ من أقوال الجمهور ‏ ما جاء في 
كشاف القناع  ٠١٠۷١‏ - ومن فقه الحنفية  1١11/7‏ - ومن فقه الحنابلة - 1١774‏ من فقه 
المالكية  ٠١11/4‏ ما جاء في تفسير القرطبي - 1١18٠‏ - قول ابن حزم الظاهري - 1١141‏ - 
هل تحن تحق الوالدة أجرة على إرضاع ولدها؟ - ١١147‏ مذهب الحنفية - ۱١۱۸۴‏ - ما جاء 

فى الهداية  ١٠١١484‏ ما جاء فى الفتاوى الهندية  ٠١٠۸١‏ - ثانيا: مذهب المالكية - 
a‏ مذهب الشافعية - ٠١۱۸۷‏ - مذهب الحنابلة - 1184 خامساً: مذهب 
الزيدية - ۱١۹۸۹‏ - سادساً: مذهب الجعفرية  ۱١۱۹۰‏ - سابعاً: مذهب الظاهرية  ٠١٠۱۹۱‏ - 
ثامناً: قول شيخ الإسلام ابن تيمية - 1١١147‏ - القول الراجح  1١191‏ - اعتراض ودفعه - 
8 - تزاحم الأم مع غيرها في إرضاع ولدها - ١١196‏ - أولاً: مذهب الحنفية  ١١1945‏ - 
ثانياً : مذهب الشافعية - ۱۹۷ - ثالثاً: مذهب المالكية  ٠ ١94‏ رابعاً: مذهب الحنابلة 
1١198 -‏ - خامساً: مذهب الجعفرية  ٠٠٠٠٠١‏ - سادساً: مذهب الظاهرية  ٠١‏ © القول 
الراجح ‏ أولاً : إذا كانت متبرعة أو طلبت أجر المثل  ٠١۲٠۲‏ - ثانياً: إذا طليت أكثر من أجر 
المثل ٠١7١7‏ - إذا وجدت الأجنبية المتبرعة بالإرضاع ‏ 5 ٠١٠١‏ مكان الإرضاع  ٠٠٠٠١‏ - 
الراجح في مكان الإرضاع  ٠١705‏ - مدة الإرضاع التي يلتزم الوالد بأجرتها ٠١۲٠۰۸‏ - تمديد 
مدة الرضاعة للضرورة - ٠١۲٠۹‏ - من يقوم مقام الوالد في أجرة الرضاع؟ - ۱۰۲۱۰ -أولاً: من 

تفسير الزمخشري - ١١71١‏ - ثانياً: من تفسير الرازي ٠١71١7‏ - ثالثا: من تفسير الآلوسي - 
مسحي من تفسير المنار - 1١714‏ عدم إضرار أحد الزوجين بالآخر بسبب الولد 
وإرضاعه . 
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